اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (163)

على القضية رقم (2550) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور /




عضواً
المستشار /




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                           الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                          ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (58) في 19/2/1436هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام المستورد / مؤسسة 
                                      باستيراد إرسالية (ألعاب أطفال) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (15630) وتاريخ 6/3/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (0196-12) وتاريخ 23/3/1433هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (192/ق) وتاريخ 24/1/1435هـ دون تجاوب من المستورد. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (47920) وتاريخ 19/5/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 3/1/1436هـ الوكيل الشرعي للمستورد / 
ـ سعودي الجنسية ـ بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (                           ) ويحمل الوكالة الشرعية رقم   (                    ) وتاريخ 28/12/1435هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام والذي أفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها لكون موكله قام بالكتابة لمصلحة الجمارك بخصوص عدة إرساليات ومن ضمنها هذه القضية، ويطلب إعفائهم من الغرامة الجمركية لكون المؤسسة خسرانه وتم أقفالها وشطب السجل التجـــاري 
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وأن المخالفة تتمثل في صنف واحد فقط من كامل الإرسالية . وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام

قرارها رقم (58) وتاريخ 19/2/1436هـ القاضي بما يلي:

1- إدانة /                                                     ـ سعودي الجنسية ـ صاحب مؤسسة 
- حضورياً -  بالتهريب الجمركي.

2- إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (4760) أربعة آلاف وسبعمائة وستون ريالاً.

3- إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (47607) سبعة وأربعون ألف وستمائة وسبعة ريال ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (52367) اثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً.

    وبإبلاغ القرار أعلاه للمستأنف بتاريخ 13/4/1436هـ تقدمت المؤسسة بتاريخ 26/4/1436هـ بمذكرة استئناف تضمنت انتفاء القصد الجنائي لجريمة التهريب الجمركي بركنيه المادي والمعنوي وأنه تم تسديد الرسوم الجمركية بواقع (2380) ريال لعدد (240) كرتون وهي كامل الإرسالية ومن ثم فلا يوجد دافع للتهريب الجمركي وأن سبب التصرف في الإرسالية كثرة الديون على المؤسسة وقد تم شطب سجلها التجاري وأضاف أن الإرسالية عبارة عن ألعاب متنوعة ولم يرفض منها إلاّ صنف واحد يحمل (Hem no) وهو صنف عروسة (DOLL) رقم الموديل (1493) بعدد (70) كرتون قيمتها بحسب الفاتورة المقدمة من الشركة مبلغ (2571) دولار أي ما يعادل (10316) ريال وهذا ما كان يجب على اللجنة الابتدائية تغريم المؤسسة عليه لا أن تقوم بتغريمها على كامل الإرسالية وبمبلغ (52367) ريال. وأجابت مصلحة الجمارك على مذكرة الاستئناف بخطابها رقم (53215 في 18/6/1436هـ) بأن الاستئناف لم يتضمن ما يقدح في سلامة القرار وطالبت بتأييده، وبإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام حددت لنظرها جلسة الثلاثاء 19/10/1436هـ حضر فيها /                                       سجل مدني رقم (                         ) الوكيل عن صاحب المؤسسة المستأنفة وأفاد بتمسكه بما ورد بمذكرة الاستئناف المقدمة منهم في هذا الشأن. وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

     فحيث لما كان الواضح من التحقيق المجري مع الوكيل الشرعي للمستورد أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام بجلسة 3/1/1436هـ (عند سؤاله : هل لديك ما تود إضافته ؟ أجاب : إن المخالف صنف واحد واطلب 
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النظر فيه هذا ما لدي). وحيث أنه بالاطلاع على فاتورة الشراء المصاحبة لبيان الاستيراد موضوع القضية يتضح أن الإرسالية تحمل عدة أصناف، وحيث قضى القرار الابتدائي بإدانة المستــورد بالتهريـب الجمركــي وإلزامه بغرامة وبدل مصادرة عن كامل الإرسالية على خلاف ما إرتكز عليه دفاع المستورد، وحيث لما كان من البين من الاطلاع على القرار الابتدائي المستأنف ضده أنه أغفل الإشارة إلى دفاع المستورد وهو محل اعتبار في الفصل في القضية وفي ذلك غمط لحق من حقوق المتهم وقصور في التسبيب يستوجب إلغاء القرار المستأنف ولما كان الأمر كذلك فإن هذه اللجنة تقضي بإعادة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام مصدرة القرار للنظر في تحقيق دفاع الوكيل الشرعي للمستورد دون الحاجة لمناقشة ما ورد في الاستئناف طالما أن القضية سوف تطرح من جديد أمام اللجنة الجمركية الابتدائية وحتى لا تفوت على صاحب الشأن أو مصلحة الجمارك درجة من درجات التقاضي.  لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:- 

القرار:

1 - قبول الاستئناف المقدم من /                                                     ـ صاحب مؤسسة 
     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (58) وتاريخ 19/2/1436هـ شكلاً. 
2 – نقض القرار المذكور في جميع ما قضى به وإعادة أوراق القضية إلى اللجنة مصدرة القرار لنظره من جديد على ضوء ما أشير إليه في هذا القرار.
3 - ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
